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Abstract :   Abstract The subject of the study 

deals with the scope of the arrest of the 

accused in the criminal case, within which the 

Iraqi legislator authorized the use of the 

arrest procedure, for the purpose of 

determining the extent to which the 

legislator achieves a balance between the 

right of society to punishment, and the 

protection of the personal freedom of the 

accused. Through the rules of procedure 

regulating the scope of detention within its 

substantive and temporal limits. The study  

dealt with research in the objective scope of arrest, which determines for this 

procedure when issued a set of objective conditions that must be met in it, 

which represents the dedication of those guarantees, and related to the crime 
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committed in terms of its gravity or punishment, as legislation took different 

standards, including those related to the gravity of the crime, including what is 

related to the standard of its punishment when using this procedure by the 

competent investigating authority. It is unacceptable for the defendants to 

remain for long periods in detention, whatever the reasons, as this contradicts 

the human rights stipulated by international conventions and the constitutions 

of different countries, including the Constitution of Iraq in force, and this is 

what we will shed light on…                                                         

 الملخص: 

والذي إجاز المشرع    ,ي الج موضوع الدراسة نطاق توقيف المتهم في الدعوى الجزائية

التوقيف, لغرضال راقي داخ إجراء  المشرع   له أست مال  الوقوف على مدى تحقيق 

من خ ل   بين حماية الحرية الشخصية للمتهم.و ,للتوازن بين حق المجتمع في ال قاب

ماكفلته   . والمنظمة لنطاق التوقيف بحدوده الموضوعي والزمانيد ايجراءات  قواع

إذ تناولت الدراسة  متهمين, هذه القواعد من ضمانات لتطبيق نظام التوقيف على ال

يحدد لهذا ايجراء عند صدوره مجموعة  والذي  النطاق الموضوعي للتوقيف,  البحث في  

يجب توفرها فيه والتي تمثل تكريساً لتلك الضمانات, من الشروط الموضوعية التي  

أخذت التشري ات بم ايير   , إذعقوبتها  وتت لق بالجريمة المرتكبة من حيث جسامتها أو 

 يت لق بم يار عقوبتها عند است مال يت لق بجسامة الجريمة ومنها ما مختلفة منها ما

  اخت فها . كذلك حددت التشري ات على  مختصةمن قبل سلطة التحقيق ال  هذا ايجراء

متهمين لفترات طويلة النطاق الزماني للتوقيف المتهمين, فمن غير المقبول بقاء ال

, كون ذلك يت ارض مع حقوق اينسان التي نصت الأسبابرهن التوقيف, مهما كانت 

دستور ال راق النافذ, وهذا    , ومنهاواثيق الدولية ودساتير الدول المختلفةعليها الم

 نلقي الضوء عليه في هذا البحث المتواضع  مأسوف

 المقدمة: 
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من اخطر ايجراءات السابقة على حكم ايدانة, لأنه    التوقيف:  أولًا: موضوع الدراسة  

هو إجراء  يتصل في الصميم بحرية الأفراد, ومن هنا تبرز أهمية وخطورة موضوعة, و

, م ينةيوضع بموجبه المتهم في مكان م ين, بأمر من جهة قضائية    ,احتياط وقتي

الت   محددة  ولمدة خ لها  المسؤولة  الجهات  تحاول  من أقانوناً,  التهمة  ثبوت  من  كد 

نطاق التوقيف يحدده مبدأ  أن    متهم الموقوف لنظام خاص.    ع خ لهاويخض  ,عدمها

القانون لها  التي يخضع  الجنائي  يتتبع   الشرعي ايجرائي  المذكور  الجنائي فالقانون 

منذ تجريمها والم اقبة على ارتكابها إلى م حقة المتهم  ,بالخطى الواق ة ايجرامية

يتم   أن  إلى  بم اقبتة,  الدولة  مدى سلطة  لتقرير  ال زمة  ال قوبة  بايجراءات  تنفيذ 

إجراء التوقيف بدون ضوابط  لم تترك    ,ن التشري ات ايجرائيةألذلك نجد    .االمحكوم به

بما يضمن تحقيق التوازن  تطبيقه    حكامأبل نظمت    ,تنظم نطاقة الموضوعي والزمني

وبين حق   ,كإنسانالتي تنسجم مع أحترام حقوق المتهم  بين حماية الحرية الشخصية  

  حدد ي  ,النطاق الموضوعي للتوقيفف .الدعوى الجزائية إطار, ضمن الدولة في ال قاب

, والتي التي يجب توفرها فيه  عند صدورة مجموعة من شروط الموضوعيةايجراء    لهذا

حق المجتمع في م اقبة الجاني, ومحاسبتة بموجب    تمثل ضمانات تكفل الموازنة بين 

, حماية حرية الشخصية من الانتهاك  م فيحق المتهو  القانون عن الجريمة التي ارتكبها

وقيف المتهمين, فمن غير ت لكذلك حددت التشري ات على أخت فها النطاق الزماني  

, كون ذلك  سبابطويلة رهن التوقيف مهما كانت الأ المقبول بقاء المتهمين لفترات

  البلدان والدساتير في  التي نصت عليها مواثيق الدولية    اينسان   يت ارض مع حقوق

   المختلفة.

  , في مراحل الدعوى الجزائية  المتهم  لتوقيف  وضع نطاق  هميةأ  :    ثانياً: أهمية الدراسة

حقوق    بما بين  الموازنة  سبل  تحقيق  خ ل  من  اينسان,  حقوق  مع  منسجماً  يكون 

نسان ومكافحة الجريمة, للحد من انتهاك الحرية الشخصية وتف يل ال دالة  إالموقوف ك
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 , م الضماناتالوقوف على أه الجنائية في ذات الوقت. كما تهدف هذه الدراسة إلى  

 لتحقيق ذلك الغرض بالنسبة للمتهم الموقوف,  "القانون ال راقي"التي نص عليها 

في إن نطاق التوقيف يُ د موضوعاً   ,بحثشكالية الإوتتمثل  :    ثالثاً: إشكالية الدراسة

يطرح تحديات كبيرة في التوازن بين حقوق اينسان ومكافحة الجريمة, وهو مايمثل 

تحدياً مستمراً للأنظمة القانونية ليس في ال راق فقط, بل في م ظم دول ال الم. 

هو لذا فإن موضوع البحث يثير اشكالية نطاق التوقيف وحدوده في الدعوى الجزائية, و

 مايحاول البحث الاجابة عنه. 

فقد أعتمدت هذه  في الدراسة,    وأما من ناحية المنهج المتبع :    راب اً: منهجية الدراسة

الدراسة على أستخدام المنهج الوصفي القائم على التحليل, من خ ل عرض وتحليل 

بإجراء الخاصة  القانونية  عليهت الو  (التوقيفنطاق  )  اتالنصوص  نص  المشرع    اي 

في   )"ال راقي  رقم  الجزائية  المحاكمات  أصول  لسنة  23قانون   ." الم دل  1971( 

, تجاهات القضاء ال راقياوالأحكام القضائية التي تمثل    ,راء الفقه الجنائيآوكذلك  

   .بالتشري ان المصري واللبنانيمقارنة  

المطلب , وفي  النطاق الموضوعي للتوقيف  الأول  بحثالم:    خامساً: هيكلية الدراسة

بايعدام   عليها  الم اقب  الجرائم  الأول  الفرع  الجنايات  في  التوقيف  تناولنا  الأول 

والفرع الثاني الجرائم الم اقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت . والمطلب الثاني 

خصصناه للتوقيف في الجنح الفرع الأول عقوبة الحبس ث ث سنوات فما دون والفرع 

اك الحبس  عقوبة  سنواتالثاني  ث ث  من  النطاق  ثر  تناولنا  الثاني  المبحث  وفي   .

الزماني المطلب الأول مدة التوقيف الفرع الأول أبتداء التوقيف, والفرع الثاني أنتهاء  

توقيف  بإعادة  الأمر  حالات  الأول  الفرع  التوقيف  إعادة  الثاني  والمطلب  التوقيف. 

 يف. المتهم, والفرع الثاني الجهة المختصة بإعادة التوق
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المتفق :   النطاق الموضوعي للتوقيف: ولالأ  بحثالم م ظم عليه    من  أن 

, فقد  المتهم في كافة الجرائم المرتكبةجرائية الجزائية لاتجيز توقيف  التشري ات اي

في   المتهم  توقيف  التشري ات  هذه  الجناالاجازت  بشروط   ئيةجرائم  الجنح  وجرائم 

ن هنالك صلة  إ, إذ  لتوقيف في جرائم أخرى كالمخالفاتم ينة, لكنها من ت استخدام ا

, فتكون تلك الصلة بشكل ع قة  التوقيفبين نطاق التجريم ونطاق استخدام إجراء  

ت إذ  كطردية  التوقيف  أعمال  مجالات  التجريمجراءإتسع  مجالات  اتس ت  كلما   , (1) .  

التحقيقية  ايجراءات    توقيف احد   وعلى الرغم من أتفاق الفقة الجنائي على اعتبار 

, فهنالك ف لازال قائماً حول نطاق التوقيفخت  أن الأ إلا    ,بالحرية الشخصيةالماسة  

إلى   بالحمايةهي الألذلك فهي الأصل و  اينسان  ن حرية أمن يذهب  بالتالي و   . جدر 

نطاق بأضيق  التوقيف  ايكون   يجب حصر  للحرية يطبق قبل  إجراء سالب  وهذا    ,دانةه 

نطاق      .(2) مالاتستسيغة ال دالة توسيع  بأتجاة  فيذهب  الآخر  القسم  أما 

هذا  ,التوقيف أن  ذلك  المجتمع ايجراء    مستنداً في  مصلحة  الأ و  ,تقتضية  جدر  هي 

الفرد مصلحة  من  مغالتهم    .بالحماية  المخالف  الرأي  اصحاب  على  توفير ويُ يب  في 

, لأن المساس يالحرية الفردية أخف ضرراً التي تحد من است مال هذا ايجراءالضمانات  

ال  .  (3) من الاخت ل الذي يهدد أو يصيب المجتمع  النطاق  موضوعي للتوقيف, ولبيان 

لبحث التوقيف في جرائم الأول    نخصص الفرع  مطلبين على    بحثسنقسم هذا الم

 .قيف في جرائم الجنحالجنايات, ونخصص الفرع الآخر لبيان التو
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المادة "عرف المشرع ال راقي الجناية في  :    التوقيف في الجنايات:    الأول  مطلبال

  ")   :ه, والتي نصت على أن"الم دل  1969(  لسنة  111( من قانون ال قوبات رقم )25)

عليه الم اقب  الجريمة  هي  التالية:  الجناية  ال قوبات  بأحدى  السجن  -2عدام,  اي  -1ا 

 د الجرائم من (. وتُ "السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة -3, المؤبد

نوع الجنايات أشد انوع الجرائم جسامة, ويحدد نوع الجريمة بنوع ال قوبة الأشد المقررة 

سنقسم هذا المطلب  ولبيان نطاق التوقيف في جرائم الجنايات,    .(4)لها في القانون

على فرعين, الأول للجرائم الم اقب عليها بايعدام, والثاني الم اقب عليها بالسجن  

 المؤبد أو المؤقت .

الأول  عليها  :  الفرع  الم اقب  ال راقي  أ :    بايعدامالجرائم  المشرع  توقيف " وجب 

أصول    /ب( من قانون109, إذ نصت المادة )بايعدامهم في الجرائم الم اقب عليها  المت 

لجريمة  إذا كانت ا  هعلي   نه يجب توقيف المتهم الملقى القبضأالمحاكمات الجزائية على  

كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق    ,هيت فوتمديد موقو  بايعدامالمرتكبة م اقب عليها  

مراعاة   )أ( حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من  مع  الفقرة  عليها في  المنصوص  المدة 

التحقيق   أنتهاء  ب د  الجزائية  المحكمة  أو  التحقيق  أو    الابتدائيقاضي  القضائي  أو 

 . "(5) المحاكمة

قد اخذ بنظر الأعتبار شدة ال قوبة وخطورة الجريمة   ,ن المشرع ال راقيأإذ يتبين   

الجرائم تلك  للتوقيف في  كم يار  المجتمع  التحقيق   ,على  لسلطة  يجيز  لم  ولذلك 

  , سراح المتهم الموقوف سواء كان بالغاً أو حدثا تجاوز عمره الراب ة عشرة سنة  إط ق

ايعدام عقوبتها  جريمة  بارتكاب  لحين   إط قومنع    .(6) ومتهم  التوقيف  من  السراح 

و صدور قرار حكم  فراج عن المتهم, أر من قاضي التحقيق في الدعوى بايصدور قرا

ة عن الجريمة من المحكمة  لي وأو ب دم المسؤ  الأدلة  فراج ل دم كفايةبالبراءة أو باي

التطبي     .(7) المختصة ماذهبت  ومن  الصدد  بهذا  القضائية  جنايات إقات  محكمة  ليه 
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مة تحقيق بقراراها المتضمن نقض قرار قاضي محك  ,كركوك بصفتها التمييزيةمحافظة  

من خ ل التدقيق والمداولة وعطف النظر على القرار    ...)   :نهأذي نص على  كركوك وال 

ن  أجد  وعلى ضوء الأفادات و أنه  , حيث  نه غير صحيح ومخالف للقانونإحظ بالمميز لو

تهديد وخ فات سابقة ينطبق وفي  أنه  , وهنالك  الف ل فأنه  حكام أ فق  حالة ثبوت 

  وليس وفق   ,الم دل  1969لسنة    111/أ ( من قانون ال قوبات رقم  406/1)    "المادة

, لذا فإن إخ ء سبيل المتهمين بكفالة "ق ع من القانون المذكور  405المادة    حكامأ

للقانونيكون   ومخالف  صحيح  لايجوز  غير  حيث  جريمة  إ,  في  المتهمين  سبيل  خ ء 

عليها   القراربايعدامم اقب  نقض  تقرر  وعليه  المحكمة  أوأعادة    ,  إلى  القضية  وراق 

 بايعدام الجرائم الم اقب عليها    , راقيوقد استثنى المشرع ال  .(8)...(تباع ماتقدملأ

من الحد الأقصى لمدة التوقيف على خ ف نظيرة المشرع المصري الذي حدد سقف  

ونتج عن ذلك سوء    .(9) سنتين  ازمني لتوقيف المتهمين عن تلك الجرائم بمدة اقصىاه

شهد الواقع ال ملي حالات ل ديد من إذ    واسراف باستخدامة,ايجراء    ااست مال لهذ

  دة اشهر بل ب ضها لسنوات قبل توقيف طويلة تصل لالمتهمين الذين أمضوا فترات  

ليهم إثبوب براءتهم من التهم المنسوبة  ضدهم أو ل  الأدلة  عنهم ل دم كفاية ايفراج  

فقد نص    ,أما المشرع اللبناني  .مما يلحق ضرراً كبيرا بال دالة والمتهم على حداً سواء

الجناية سته أشهر قابلة   التوقيف في  تت دى مدة  أن  أنه لايجوز  للتجديد لمرة على 

أو مخدرات أو الاعتداء  اية قتل  ن , ولكنه استثنى من كان موقوفاً بجواحدة بقرار م لل

إذ استثنى المشرع تلك الجرائم من    .(10)من الدولة والجنايات ذات الخطر الشاملعلى أ 

وبالتالي   ,المحاكمات الجزائية اللبناني النافذأصول    من قانون  (108/2  )  حكم المادة

 . الست اشهر ها مدةبحق مرتكبي  الاحتياطيه يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف فأن

تحديد سقف اقصى للتوقيف في الجرائم الم اقب    ,ونتمنى على المشرع ال راقي 

المصري  بايعدامعليها   المشرع  بنظيرة  يكون,  اسوة  كحد    وأن  )سنتين(  اقصاها 
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الموضوع بخصوص   التحقيق ومحكمة  لقاضي  تقديرية  اعطاء سلطة  اقصى, وكذلك 

خ ء سبيل المتهم بكفالة  إ, بعدامجرائم التي تكون عقوبتها ايتوقيف المتهم في ال

التوقيف مبررات  توفر  عدم  حال  بمصل   ,في  لايضر  ذلك  أن  وجدوا  التحقيق  وأذا  حة 

 . ولايؤدي لهروب المتهم

المقصود بالسجن  :    الجرائم الم اقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت:  الفرع الثاني

يداع المحكوم في إحدى المنشآت إهو    في قانون ال قوبات ال راقي النافذ  ,المؤبد

السجن المؤقت فهو أما    .عشرين( سنة)  ناً لهذا الغرض لمدةال قابية المخصصة قانو

الذي تكون مدتة أكثر من )خمس( سنوات إلى ) خمس عشرة عاماً( مالم ينص القانون 

)"وقد نصت    .  (11)على خ ف ذلك الجزائية  أصول    ( من قانون 109المادة  المحاكمات 

متهماً   ,عليه  ال راقي النافذ, في الفقرة )أ( منها على أنه:) إذا كان الشخص المقبوض

أو   المؤقت  بالسجن  أو  سنوات  ث ث  على  تزيد  مدة  بالحبس  عليها  م اقب  بجريمة 

في كل مرة أو    أن يأمر بتوقيفه مدة لاتزيد على خمسة عشرة يوماً   , المؤيد فللقاضي

أو بدونها بأن يحضر متى طلب  سراحه بت هد مقرون بكفالة شخص ضامن    إط ق يقرر  

سراح المتهم لايؤدي إلى هروبه ولايضر بسير   إط قمنه ذلك إذا وجد القاضي أن  

المتقدمومن خ   ."التحقيق( النص  ال راقيأنجد    ,ل  المشرع  ينه  حدد ضوابط م   ن 

 ةالتحقيق المتمثلسلطة إليها , والتي يجب أن تستند التي يجوز توقيف المتهم فيها

لهذا اتخاذها  في  موضوعيةإ وهي  ايجراء    بالقاضي  ال قوبة    ,حكام  بمقدار  تت لق 

الجريمة   بنوع  الأوليس  التوقيف  وج ل  الجرائم  تلك  في  هو  صل  خ ء إوالاستثناء 

اخ ء سبيل المتهم لايضر  السبيل بت هد مقرون بكفالة أو بدونها, إذا وجد القاضي أن  

ساوى    لكن مايوخذ على المشرع ال راقي أنه.  بسير التحقيق ولايؤدي لهروب المتهم

الخطيرة   الجنايات  وجرائم  الجنح  بالأ  التوقيف  في بين  إلى    .صلوجوباً  وبالرجوع 

أخذ بنظر النافذ  ايجراءات    , نجد أن المشرع المصري في قانونالمقارنةالتشري ات  



 
                           

 

 

423 

 

 

Scope of arrest of the accused in criminal proceedings (comparative study) 

سامي غازي كلف   

 59 

للمتهم المسندة  الجريمة  خطورة  الجريمة    ,الاعتبار  لتلك  المقررة  لجواز  وال قوبة 

على أنه من جرائم ع ه اخذ بم يار وصف الجريمة  أالمشرع    أنأي    , توقيف المتهم عنها

جرائم  الالتوقيف يجوز في جميع    . وبالتالي فأن(12) ال قوبةولم ي تمد م يار  الجنايات  

المحاكمات الجزائية  أصول    في قانون أما المشرع اللبناني    .(13) الجناياتالتي تُ د من  

أنها جناية فقطالنافذ,   يأخذ    ,فقد أخذ بم يار وصف الجريمة في الجنايات على  ولم 

ب د أن يستجوب قاضي التحقيق   :)إذ نص على أنهالمشرع اللبناني بم يار ال قوبة  

النيابة ال امةيهالمدعى عل شرط أن   هأن يصدر قراراً بتوقيف  , يمكنه, ويستطلع رأي 

بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون الجرم المسند  عليه  م اقباً   يكون الجرم المسند إليه

بً  ب قوبة جنائية أو ق  عليه    بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكمعليه    إليه م اقباً 

قات القضائية بهذا  ومن التطبي     .(14)بالحبس أكثر من ث ثة أشهر دون وقف التنفيذ(

ماذهبت   بصفتهإالصدد  بابل  جنايات  محكمة  ...ا  ليه  فيه:)  جاء  والذي  ن أالتمييزية 

هو سلطة تقديرية لقاضي التحقيق   ,موضوع إخ ء سبيل المتهم بكفالة من عدمة

بسير   اً راضخ ء سبيل المتهم بكفالة  إ يكون  إلا    يتخذها وفقاً لقواعد الدعوى شريطة

وفقاً   المتهم  لهروب  يؤدي  أو  الأالتحقيق  )حكام  قانون109لمادة  من  أصول   /أ( 

الجزائية المشرع  ونحن    .(15) الم دل...(  1971لسنة    23رقم    المحاكمات  موقف  نؤيد 

من   ,ال راقي المتهم  بتوقيف  تقديرية  والمحكمة سلطة  التحقيق  لقاضي  باعطائة 

صل فيها التوقيف نه ج ل الأ أرغم    ,لم اقب عليها بالسجن المؤقتعدمه في الجرائم ا

  لاستثنائية لهذا كونه ينزع الصفة ا ,  خ ء السبيل وهذا مالانتفق م هإوالاستثناء هو  

 الخطير.ايجراء 
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الجنح:    الثانيمطلب  ال في  الجريمة  :    التوقيف  بأنها  الجنحة  ال راقي  المشرع  عرف 

الحبس الشديد أو البسيط من ث ث أشهر ":  عليها بإحدى ال قوبتين التاليتين الم اقب  

ف.  (16)إلى خمس سنوات ال قوبة  اخت ف  ال راقي بم يار  المشرع  اخذ  جواز وقد    ي 

أمر   ووجوبة إصدار  فرعيين ولتوضيح    ,التوقيف  على  المطلب  هذا  سنقسم  , ذلك 

فأقل, ونخصص الفرع    حبس  نخصص الفرع الأول للجرائم التي عقوبتها ث ث سنوات

 . "حبس الآخر للجرائم التي تزيد مدة عقوبتها على الث ث سنوات 

مدة ريمة المرتكبة  إذا كانت الج  :    ث ث سنوات فما دونالحبس  عقوبة  :    الفرع الأول

كح الحبس  هي  عقوبتها   ث ثة اشهر  أو  أد  من ث ث سنوات ولحد  الجنح  لجرائم  دنى 

يكون بالغرامة المتهمإ  , فالأصل هنا  التوقيف وهو الاساس    خ ء سبيل  جواز  عدم 

التوقيفاو هو  الفيها  لأستثناء  قاضي  يجد  مالم  المختصة  ,  المحكمة  أو  ن  أ تحقيق 

ومن    .(17) سراح المتهم بكفالة يؤثر على سير التحقيق أو يؤدي لهروب المتهم  إط ق

محكمة جنايات بابل بصفتها التميزية   هلي إ, ماذهبت  بهذا الصددالتطبيقات القضائية  

حالة  إضمن  ت نقض قرار قاضي محكمة تحقيق الحلة الم  ,حدى قرارتها المتضمن أفي  

) لدى التدقيق والمداولة ...  "على محكمة جنح الحلة والذي ورد فيه:   المتهم موقوفاً 

حكام أ ن القرار الممييز غير صحيح ومخالف للقانون, حيث كان المقتضى تطبيق  أ وجد  

قانو  110/1المادة   الجزائية  نمن  المحاكمات  المنسوب  ألاسيما    ,أصول  الف ل  ن 

لاتزيد عقوبتها على سنة واحدة, عليه تقرر  ,للمتهم والمادة القانونية الموقوف عنها

القرار( نطاق    .(18)"نقض  من  ضيق  قد  ال راقي,  المشرع  أن  نجد  ماتقدم  خ ل  ومن 

التوقيف في جرائم الجنح الم اقب عليها بالحبس مده ث ث سنوات أو أقل من تلك 

ال قوبةمدةال كانت  حال  في  أو  غرامة.  ,  الجنحة  لجريمة  إلى    المقدرة  بالرجوع  أما 

ن المشرع المصري قد اخذ بم يار جسامة الجريمة ومقدار أ نجد  ف  ,التشري ات المقارنة

الجريمة لتلك  المقررة  توقيف   ,ال قوبة  يجيز  فلم  عنها  المتهم  توقيف  إجازة  لغرض 
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أجاز التوقيف في و,  م اقب عليها بالحبس اقل من سنة  المتهم إذا كانت الجريمة جنحة

 ,وكذلك المشرع اللبناني.  (19) بة المقررة للجريمة تزيد على سنةالجنح إذا كانت ال قو

من ,  التوقيف في الجنحأجاز    أخذ بم يار مدة ال قوبة إذ  كما  أخذ بم يار وصف الجريمة,

حيث وصف الجريمة على أنها جنحة, والم يار الثاني الذي أخذ به هو مدة ال قوبة أذا  

اللبناني.  كانت ال قوبة المقررة لجريمة الجنحة تزيد على السنة حاط  إ  إذ أن المشرع 

ن يكون الجرم المسند للمتهم  أ, إذ أوجب  للمشرع المصري  مماثلة   ضمانات ب  المتهم

  ليه جريمة م اقب عليها إوبالتالي فأن من يسند    .بالحبس اكثر من سنةعليه    م اقباً 

إذا كان محكوم سابقاً ب قوبة جنائية أو بالحبس  إلا    هبالحبس اقل من سنة لايجوز توقيف

ومن خ ل ماتقدم نجد أن المشرع ال راقي,      .(20) لمدة ث ث اشهر دون وقف التنفيذ

قد ضيق من نطاق التوقيف في جرائم الجنح الم اقب عليها بالحبس مده ث ث سنوات  

نحن أو أقل من تلك المدة, أو في حال كانت ال قوبة المقدرة لجريمة الجنحة غرامة و 

وعدم  الجرائم  تلك  لبساطة  وذلك  الصدد,  هذا  قي  ال راقي  المشرع  أتجاه  نؤيد 

 خطورتها على المجتمع.

الثاني أكثر من ث ث سنواتعقوبة  :    الفرع  فأذا كانت عقوبة الجنحة هي  :    الحبس 

التوقيف "على, فالأصل هو  أالحبس اكثر من ث ثة سنوات ولحد خمس سنوات كحد  

  , والاستثناء هو إط ق السراح بكفاله مالم يجد قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة

هروب    إط قن  أ إلى  يؤدي  أو  التحقيق  سير  على  يؤثر  بكفالة  المتهم  سراح 

ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد, قرار محكمة جنايات محافظة    .(21)"المتهم

النجف بصفتها التمييزية المتضمن المصادقة على قرار قاضي تحقيق محكمة النجف 

)... من خ ل التدقيق والمداولة ولدى  "الذي جاء فيه:  وخ ء سبيل المتهم بكفالة,  إب

ن التحقيق  أعطف النظر على القرار المميز, وجد انه صحيح وموافق للقانون, وذلك  

( لسنة 111( من قانون ال قوبات رقم )446حكام المادة )أفي هذه القضية جاري وفق  
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, وهي من جرائم الجنح التي يجوز فيها إط ق سراح المتهم بكفالة  "الم دل  1969

وان تقدير ذلك ي ود لقاضي التحقيق المختص في ضوء م طيات التحقيق وظروف  

القرار...( على  المصادقة  المحكمة  هذه  قررت  لذا  موقف    .(22) القضية  لانؤيد  ونحن 

ال راقي الجنح  بخصوص ج ل   ,المشرع  جرائم  ال قوبة    التوقيف في  تزيد مدة  التي 

وذلك لخطورة هذا ايجراء الذي يجب    ,صلوجوبي الأ  فيها على الث ث سنوات حبس

ال والخطيرةل عدم  المهمة  الجرائم  في  إلا  إليه  إلى   .جوء  الحالي  الوضع  ادى  وقد 

ن يكون التوقيف في جميع أ الاسراف في استخدام التوقيف بدون مبرر. لذلك نرى  

صل وتكون السلطة التقديرية لقاضي التحقيق أو المحكمة  جرائم الجنح  استثناء من الأ

والمتمثلة بضرورة مقتضيات مصلحة    ,المختصة مقيدة بالمبررات الحقيقية للتوقيف

 التحقيق ومنع هروب المتهم.
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كان التوقيف إجراء احتياطي, فأنه لابد  لما  :    للتوقيف  النطاق الزماني:    الثاني  بحثالم

له نهاية  أنها  ,من  هذاويكون  أستخدام  من  والهدف  الغاية  بأنتهاء  بحق ايجراء    ئه 

المتهمين   يبأرتكاب جرائم.  الاشخاص  الجزائيةوالتوقيف  الدعوى  ,  نتهي خ ل مراحل 

التحقيق  ايجراء    فهذا قرار من قاضي  "بصدور  أما    ,الابتدائيقد ينتهي في مرحلة 

الموقوف على ذمتها المتهم, وذلك من خ ل التحقيق الذي ينظر الدعوى الجزائية  

ب القاضي  من  قرار  الموقوفسر  إط قصدور  المتهم  مقرون    اح  أو    بكفالةبت هد 

عنهبدونها الموقت  بايفراج  قرار  عند صدور  أو  التحقيق  .  اكتمال  القضية    ,ب د  في 

عنها كفاية  المتهم  الموقوف  إلى  للإبحقه    المتوفرة  الأدلة  ل دم  المحكمة  حالة 

, في تحديد النطاق الزماني للتوقيفاختلفت التشري ات الجنائية  وقد    .(23) "المختصة

أستثنائي تبرره الضرورة فيقوم ايجراء    فالتوقيف إجراء مؤقت بحكم طبي تة, وهذا 

والب ض   .(24)بقيامها وينتهي بزوالها, فب ض التشري ات وض ت حد اقصى للتوقيف

ايجراء لهذا  اقصى  حد  تحديد  عدم  إلى  اتجه  محدد    .(25) الآخر  زمني  نطاق  وضع  أن 

المشرع  ,للتوقيف قبل  لهذا أمر    من  لما  للغاية  من مساس ايجراء    ضروري  الخطير 

ق لغياب , ولغرض حماية الفرد من التوقيف الت سفي بدون وجهة حبالحريات الشخصية

ال نان لسلطة التحقيق قي   إط ق   غير المقبول, فأنه من  الحقيقيةمبررات التوقيف  

الأفراد هذا   ,توقيف  است مال  في  الاسراف  دون  يحول  زمني  بقيد  تقيدها   دون 

ايجراء    مما يج لة يفقد الغاية التي توخاها المشرع من وضع هذا  ,ةبدون مبرراتايجراء  

ف, ولبيان النطاق الزماني للتوقي   لمكافحة الجريمة. أداة    الذي من المفروض أن يكون 

 : الآتي المطلب على فرعين, وفق  سنقسم هذا
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التشري ات  :  مدة التوقيف:  الأول  مطلبال أغلب  فأن  لذا  مؤقت,  إجراء    التوقيف 

للتجديد من قبل السلطة  لمدة محددة قابلة  إلا    ايجراء  جرائية لاتسمح باتخاذ هذا اي

ب قضائية    صداره,إالمختصة  جهة  قبل  من  ال راقي  أأو  المشرع  حدد  وقد  منها,  على 

للتوقيف الزمني  تفصيً , سنقسم هذا    ,النطاق  أكثر  بشكل  التوقيف  مدة  ولبيان 

المطلب على فرعين. نتناول في الفرع الأول أبتداء التوقيف, ونخصص الفرع الثاني 

 لأنتهاء التوقيف.

التوقيف:    الفرع الأول المحاكمات أصول    /أ( من قانون109المادة )نصت  "  :    أبتداء 

إذا كان الشخص المقبوض عليه, متهماً بجريمة م اقب    ( أنه:  ال راقي على  الجزائية 

عليها بالحبس مدة تزيد على ث ث سنوات أو بالسجن المؤقت أو المؤبد, فللقاضي 

سراحه   إط قر يوماً في كل مرة, أو يقرر  ر بتوقيفه مدة لاتزيد على خمسة عشأن يأم

ن المشرع  أ يبدوا    ممن خ ل ماتقد  ."رون بكفالة شخص ضامن أو بدونها(بت هد مق

المتهم  ,ال راقي التحقيق عند تمديد موقوفية  يلزم سلطة  بالحد الاقصى,  إلا    لم 

, جاب لأن من يملك الكل يملك الجزء ي ي الحالة الأولى يكون الجواب بايوبالتالي فأنه ف

ا  ,ن كل مدة توقيف تقل عن الحد الاقصى أضافة إلى  باي لمتهم  تصب في مصلحة 

, مدة التوقيف في الحالة الثانية والتي تزيد على المدة المذكورةأما  .وتفسر لصالحة

م القاضي بتوقيف المتهم لمدة عشرين يوماً أو شهر كامل  ن يقوأعلى سبيل المثال  

ة من قبل المشرع هي ضمانة للمتهم, في د المدن تحديد  أ, فنجد  في المرة الواحدة

, وهذا البط ن يلحق المدة الزائده جوهري ويترتب على مخالفة البط نايجراء    هذا

 . (26)فقط

قانون في  ال راقي  المشرع  الجزائيةأصول    لكن  مدة   ,المحاكمات  حددة  أنه  رغم 

يوماً  عشر  خمسة  بفترة  التحقيق    ,التوقيف  قاضي  فيها  يجد  مرة  كل  مقتضى في 

لم ينص على ضرورة سماع اقوال المتهم والادعاء ال ام فأنه  .  للتمديد توقيف المتهم
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أمر    قبل رغم  إصدار  موقوفيتة  عند سماع  أتمديد  المتهم  لحرية  حماية  ذلك  ن في 

فم ظم الموقوفين يجري تمديد موقوفياتهم .  اقواله والأط ع على مجمل احوالة

التحقيق سلطات  قبل  و  , من  توقيفهم  إجراءات  عن  شي  لاي رفون  يجهلون وهم 

وكذلك فأن الدفاع المكفول له بموجب الدستور.  , وهذا يخل بحق المتهم في  أسبابها

 ( البند )ثالثا( من قانون5حكام المادة )أبال ام ينسجم مع ماجاء  الأدعاء    سماع اقوال

 -ة: ثالثاً الآتي ال ام المهام  دعاء  الا  المتضمنة ) يتولى  2017( لسنة  25ال ام رقم )دعاء  الا

  م حظاته وطلباته القانونية ...(.الحضور عند إجراء التحقيق في جناية أو جنحة وابداء  

يؤدي إلى    نأعن تمديد التوقيف يمكن  ن سماع اقوال المتهم والنيابة ال امة  أونرى  

في الاصرار على توقيف المتهم نتيجة الاستماع لدفوع المتهم  ,تغير قناعة المحكمة

وبالتالي فأن الضمانة الممنوحة    ال ام.دعاء  الا  وكذلك الاستماع لطلبات  ,الموقوف

أن  طالما  حقيقية  قيمة  لها  ليس  مرة  كل  في  للتوقيف  الزمني  السقف  بتحديد 

ويضاف إلى ذلك أن القرار الصادر   .ال امدعاء  الا  لايتم سماع أقوالة وكذلك  ,المتهم

على المشرع   ونقترح  .واقع لامحالةأمر    يصبح  التمديدوبالتالي فأن    ,بالتمديد غير م لل

بالنص على    ,المحاكمات الجزائيةأصول    في قانون  التشري ي  ال راقي سد هذا النقص

   ه.فالقاضي عند تمديد توقي من قبل  المتهمو  ,ال امدعاء الا سماع اقوال

كحد  "  ,قد حدد المشرع ال راقي نطاق زمني للتوقيفل:    إنتهاء التوقيف:    الفرع الثاني

الحد الأقصى لل قوبة, ولايزيد  أقصى إذ لايجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع  

الاحوال على   ايعدامستة اشهرفي جميع  التي عقوبتها  الجرائم  عدا  حيث نصت  .  . 

لايجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف )  أنه:( بموجب الفقرة )ج( منها على  109المادة )

ولايزيد بأي حال على ستة أشهر وإذا اقتضى الحال    ,على ربع الحد الأقصى لل قوبة

عرض الأمر على محكمة الجنايات    ,تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر ف لى القاضي

أو    ,لل قوبة  على أن لاتتجاوز ربع الحد الأقصى  ,بتمديد التوقيف مدة مناسبةلتأذن له  
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  ,ومن خ ل النص المتقدم  ." سراحه بكفالة أو بدونها مع مراعاة الفقرة ب(   إط ق تقرر  

المشرع   أن  نوعهايتبين  اخت ف  على  الجرائم  في  للتوقيف  الزمني  النطاق   ,حدد 

 , المتهم  بة المقررة للجريمة الموقوف عنهالل قو   مقداره الحد الأقصى   بسقف زمني

المتهمين. بها عند تمديد توقيف  التحقيق الألتزام  المدة   ويجب على سلطة  وهذه 

فأن   ,بايعدامأما الجرائم الم اقب عليها    بمجموعها يجب أن لاتزيد على ست أشهر.  

زمنيالمشر نطاق  لها  يحدد  لم  ال راقي  وبالتاع  في  ,  موقوفاً  المتهم  يبقى  لي 

المذكورة بالجرائم  الخاصة  بشأنه    الدعاوى  فاصل  قرار  صدور  قاضي لحين  قبل  من 

 . (27) التحقيق أو المحكمة

المقارنة للتشري ات  أن  ,وبالرجوع  المصري   نجد  التوقيف  المشرع  الحبس  )  حدد مدة 

لمدة التي يتم توقيف  , فيجب أن يتضمن قرار التوقيف ا( بنصوص صريحةالاحتياطي

المصري التشريع  في  الحبس  مدة  وتختلف  فيها.  جهة  ,المتهم  أمر    بأخت ف  إصدار 

توقيف الصادرة عن النيابة ال امة من وكيل نيابة على الأقل, هي . فمدة الالتوقيف

يابة ال امة تمديدة  أما إذا رأت الن   .(28)( أيام تاليه للقبض على المتهم4)مدة أقصاها  

أيام   الأرب ة  مدة  أنقضاء  وقبل  عليها  وجب  التوقيف,  على  فترة  الأوراق  ت رض  أن 

الجز له  ,ئيالقاضي  يكون  بدوره  المناسبإصدار    والذي  أقوال   القرار  سماعة  ب د 

ال امة والنيابة  التوقيف    ,المتهم  مدة  بمدة  القاضي  لمدد  وتكون ص حية  أو  لمدة 

 , ( يوماً 45( يوماً في كل مرة بما لايزيد مجموعه عن )15مت اقبة لاتتجاوز كل مدة منها )

ليس من ضمنها مدة الأرب ة أيام   ,يوماً (  45وهذا ي ني أن ص حية القاضي الجزئي ) 

بموجب    ,الاقصى للتوقيف في القانون المصريوالحد      .(29)التي تأمر بها النيابة ال امة

, والذي وضع  2006( لسنة  145ية بالقانون رقم )الجنائايجراءات    الت ديل الصادر لقانون

فحدد  قرار أو صدور حكم به.  حد أقصى للتوقيف ينتهي بقوة القانون دون الحاجة إلى  

لايجوز أن تزيد على  إذا كانت القضية رهن التحقيق  اقصى مدة للتوقيف في الجنح  
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حالة الدعوى على  إفي حال  أما    من قانون ايجراءات.  (3/  143حسب المادة )  ث ثة شهور

ف يجوز أن تزيد مدة التوقيف بمجملها في سائر مراحل الدعوى عن    ,محكمة الموضوع

 .(30), إذ يجب أن لايتجاوز ست أشهرلل قوبة السالبة للحرية  المقرر  ثلث الحد الأقصى

عشر شهراً. وسنتان إذا كانت    أما في الجناية فيجب أن لاتزيد مدة التوقيف على ثمانية 

ومع ذلك لمحكمة النقض   .عدامالمقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو ايال قوبة  

أن   ,ايعدام  للجريمة هي السجن المؤبد أوكانت ال قوبة المقررة  إذا    ايحالةومحكمة  

يوماً  وأرب ين  خمسة  لمدة  احتياطياً  المتهم  بحبس  للتجديد    , تأمر  التقيد  دوقابلة  ن 

أع هبال عليها  المنصوص  اللبناني  .(31) مدد  المشرع  لمدة    ,أما  اقصى  فقد ج ل حداً 

الجنايةالتوق في  أم  الجنحة  في  )يف سواء  المادة  نصت  إذ  من  108,  أصول    قانون( 

سابقاً عليه    ما خ  حالة المحكوم)  على أنه: ولى منها  في الفقرة الأ  المحاكمات الجزائية

, ة التوقيف في الجنحة شهرين لايجوز أن تت دى مد  ,ب قوبة مدتها سنة على الاقل

  في حالة الضرورة القصوى(. ,ة كحد اقصىمدة مماثل يمكن تمديدها  

الموقوفين ن  أ ن حظ    ومن خ ل ماتقدم تمديد توقيفهم من قبل   ,المتهمين  يتم 

أو   التحقيق  حضورهمقاضي  دون  تلك المحكمة  سريان  بكيفية  علمهم  ودون   ,  

  يتطلب من المشرع ال راقي   ,وي د ذلك قصور تشري ي  ,الخاصة بالتمديدايجراءات  

هي فترات    ,( يوماً 15)  التوقيف في كل مرة والبالغةن فترات تمديد  أ. كما  م الجتة

بكاملهاالاسرا   لاينبغيطويله   است مالها  المفروض    ,ف في  كبل  لى إمدة  تجزئتها 

  ل زمة ايجراءات    اتخاذعن كثب و  ,مدد قصيرة لمراقبة التحقيق في قضايا الموقوفين 

( من القانون 109نص المادة )  من خ ل  ايضاً   الت ديلن يكون  أبشكل سريع. ونقترح  

حقيق  يجب على قاضي الت   -ضافة فقرة جديدة لتكون وفق الصيغة التالية:) دإالمذكور, ب

ن يسمع اقوال نائب المدعي ال ام إالمتهم فيها    ةفي كل مرة يتم تمديد موقوفي 

 واقوال المتهم (. 
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 سراح المتهم,   إط قعندما تقوم سلطة التحقيق ب:    عادة التوقيفإ:    الثاني  مطلبال

في القضية,  بحقه    سراحة قائما لحين صدور حكم نهائي  إط قن يبقى  أصل  ن الأإف

عادة توقيف إل راقي لسلطة التحقيق في القضية  المشرع اأجاز    لكن في احوال م ينة

جديد ظروف  قيام  حالة  في  توقيف  ةالمتهم,  اخ ه تقتضي  حالة  في  أو  بب ض ,  له 

  ة وبالتالي في حالات م ين   .زام بهاالالت عليه    سراحه وكان  إط ق التزاماتة التي تضمنها  

ب الحق  المختصة  للسلطة  بتوقيفه,  أمر    صدارإيكون  توفرجديد  توقيفه,  أسباب    عند 

نقسم هذا  س  هووفقاً لمدة م ينة, وعلي ,  مسبباً   ن يكون الامر باعادة التوقيفأ على  

 : الآتيب وفق الترتي  المطلب على فرعيين 

الأول ب:  الفرع  الأمر  المتهمعادة  إ حالات  لقاضي  :    توقيف  ال راقي  المشرع  اجاز 

سراحه عندما تقتضي ضرورة    إط قعادة توقيف المتهم الذي تم  إ  ,التحقيق والمحكمة

ولبيان   ة أخ ل المتهم المفرج عنه بالالتزامات المترتبة عليه في حال و أ ,التحقيق ذلك

 :  ذلك سنوضح ماتقدم وفق الترتيب الأتي

يق أو المحكمة, بأن المتهم ذا تبين لقاضي التحقإ:  مقتضيات مصلحة التحقيق  أولًا:  

التحقيق, من    إط ق الذي   الجزائية أصبح يؤثر سلباً على س مة  سراحه في الدعوى 

في  خ ل   ال بث  أو  الشهود  على  ف   دلة  أالتاثير  يجوز  فانه  الحالة  الجريمة,  هذه  ي 

  ( من قانون 111المادة )"وقد نصت  عادة توقيف المتهم مجدداً,  إللقاضي أو المحكمة  

ن أقيف صدر القرار بالتوإ ) للقاضي الذي  المحاكمات الجزائية ال راقي على انه:أصول 

, و بدونها قبل انتهاء مدة التوقيفسراح المتهم بت هد مقرون بكفالة أ   إط ق يقرر  

المادة  مراعامع   من  )ب(  الفقرة  توقيفهأكما    109ة  إعادة  له  ضرورة   ,ن  اقتضت  إذ 

 .  "التحقيق ذلك(

  إط ق ب د صدور قرار , ادة توقيف المتهمعإن علة أجازة أوالواضح من النص المتقدم 

  إط ق من حالتي التوقيف و  ,سراحة, هي سلطة تقديرية لقاضي التحقيق لكل حالة
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  بأن يقرر   ,ولايوجد مايلزم القاضي    .(32)السراح في ضوء م بسات القضية وظروفها

عادة توقيف المتهم مجددا, فأعتبارات الم ءمة هي التي ادت إلى توقيف المتهم  إ

سراح    إط قصدور قرار  التوقيف ادت إلى  أسباب    من قبل قاضي التحقيق, وزوال

ن تأمر بإعادة أجاز لسلطة التحقيق    ,التوقيف مرة أخرىذا عادت اعتبارات  إالمتهم, ف

جديدة بحق المتهم تستدعي    دلةأقتضت ضرورة التحقيق ذلك أو ظهرت  التوقيف إذا ا

لزم قاضي التحقيق بتسبيب  نه لم يأ  ,لكن مايؤخذ على المشرع ال راقي . (33)هتوقيف

طاق التوقيف دون توسيع نعادة توقيف المتهم, وهذا مايؤدي بالتالي إلى  إقراره ب

كما  جديةأسباب    وجود خضوعأ,  محكمة  ايجراء    ن  رقابة  يص ب  تمييزا,  الط ن  لحق 

التوقيف قرار  عليها  استند  التي  الأسباب  وضوح  ل دم  عليه,  على   .التمييز  ونقترح 

ال راقي   بتسبيب قرارهإالمشرع  التحقيق  يلزم قاضي  التوقيف من خ ل  إب  ن  عادة 

حال     المحاكمات الجزائية.أصول  ( من قانون111المادة )ت ديل نص   في  كذلك 

  ,  ندما يقوم قاضي التحقيق أو المحكمة المختصةف  ,تغير الوصف القانوني للجريمة

لجديد أشد جسامة , وفي حالة كون الوصف ابدال الوصف القانوني لف ل المتهمبأ

السابق الوصف  التحقيق    , ففي من  الحالة يجوز لسلطة  المتهمإهذه   . عادة توقيف 

المتهم لف ل  القانوني  الوصف  ابدال  يتم  المادة  ,كأن  المادة405)  من  إلى  ع  ق   ) 

  إط ق حيث لايجوز    ,بايعدامعليها  ن الجريمة بوصفها الاخير م اقب  أإذ    ,/أ( ق ع406/1)

المتهم مجدداإوبالتالي يجب    .(34)السراح فيها قانونا التطبيقات   .عادة توقيف  ومن 

القضائية في هذا الصدد, قرار محكمة جنايات محافظة كركوك بصفتها التمييزية الذي  

فيه: وجد    )  ورد  والمداولة  التدقيق  خ ل  القرارأ من  ومخالف    ن  صحيح  غير  المميز 

ن هنالك تهديد وخ فات  أوجد  ,  ضوء ايفادات المدونه في الدعوى  , إذ علىللقانون

/أ ق.ع وليست المادة 406/1سابقة وفي حالة ثبوت الف ل فأنه ينطبق وأحكام المادة  

حيث لايجوز    ,لذا فأن إخ ء سبيل المتهمين بكفالة غير صحيح ومخالف للقانون  ,منه  405



 
                           

 

 

434 

 

 

Scope of arrest of the accused in criminal proceedings (comparative study) 

سامي غازي كلف   

 59 

المتهمين في جريمة عقوبتها المميز   .ايعدام  إخ ء سبيل  القرار  تقرر نقض  وعليه 

الأدلة    قلة  كما أن   .(35)(هعادة توقيفإم وفق الماده أع ه وصدار القبض بحق المتهإو

سراح المتهم, فإذا أصبحت   إط قالمتوفرة ضد المتهم أو ض فها قد يكون سبباً في  

ن عرضت أدلة جديدة لم يسبق  أ, أو ظهرت  على درجة من الأهمية والقوةالأدلة    تلك

ياء لها ع قة بالجريمة  شهود جدد أو ضبط مواد أو اشعلى سلطة التحقيق, كظهور  

اضي التحقيق أو , أو ورود تقرير خبير في غير صالح المتهم, ف ندئذ يجوز لقالمرتكبة

المختصة   يصدروأالمحكمة  مجدداإبأمر    ن  المتهم  توقيف  التطبيقات و  .(36) عادة  من 

نقض    ,قرار محكمة جنايات القادسية بصفتها التمييزية والمتضمن   ,بصدده  القضائية

 ه عادة توقيفإو  ,القبض والتحري بحق المتهمأمر    صدارإو  ,تحقيق الحمزة  قرار قاضي

نه غير أ د  وج   ,والذي جاء فيه:) لدى التدقيق والمداولة وعطف النظر على القرار المميز

حالة المتهم, فكان على  في هذه القضية كافية ي الأدلة    نلأ   ,صحيح ومخالف للقانون

تقرر   ه علي   التحقيقجراءات  إ  ب د اكمال  , حالة المتهم على المحكمة المختصةإالمحكمة  

المؤرخ في  نقض قرار قاض التحقيق  بحق  أمر    صدارو  2008/ 19/9ي  والتحري  القبض 

 . (37)ق ع ...( 441المتهم )ج.ع.ش( وفق المادة 

خل المتهم بالشروط المفروضة  ذا اإ   :    اخ ل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه  :ثانياً 

تطلب سلطة اتحقيق من كحالة امتناعه من الحضور بدون عذر مشروع إذ غالباً ما  ,عليه

ن يت هد بالحضور متى طلب منه ذلك وهذا ماوردتة أسراحة مؤقتاً    إط قالمتهم عند  

 : نهأائية ال راقي, التي نصت على  المحاكمات الجزأصول    /أ( من قانون109المادة )"

يوماٍ في كل مرة, أو يقرر   بتوقيفه مدة لاتزيد على خمسة عشرن يامر  أ. للقاضي  )..

تى طلب م  واة شخص ضامن أو بدونها, بأن يحضرسراحه بكفالة مقرونه بكفال  إط ق

سراح المتهم لايؤدي إلى هروبه, ولايضر بسير   إط قن  أ منه ذلك, إذا وجد القاضي  

,  امةيقا عليه    . وكذلك يجوز توقيف المتهم إذا اخل بالتزاماتة التي توجب"التحقيق(
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سراحة اصبح  ن المتهم المطلق  أ, أو  ارتياد مكان م ين   ,عليه  في مكان م ين أو حضرت 

إصدار   , ففي هذه الحالات يجوز للقاضي أو المحكمة المختصة غير م روف محل اقامتة

 . (38) بأعادة توقيفة مجدداً أمر 

الثاني المخت :    الفرع  بالجهة  التوقيفإصة  الذي  :     عادة  التحقيق  قرار إلقاضي  صدر 

الدعوى  إط ق في  المتهم  اخرى  ,سراح  مرة  توقيفه  إعادة  اقتضت   ص حية  ما  إذا 

ذلك التحقيق  كما  ضرورة  المختصة  أ,  للمحكمة  ايضاً  يجوز  المتهم   تقرر  نأ نه  توقيف 

أصول   ( من قانون157المادة )"  هوهذا مانصت علي   ,المطلق سراحة عند نظرى الدعوى

ن  أ   ,وقت أثناء نظر الدعوىأي    للمحكمة في :)  المتضنة    محاكمات الجزائية ال راقيال

بجريمة  إط قتقرر   متهما  يكن  مالم  بدونها  أو  بكفالة  الموقوف  المتهم    , سراح 

القبضأولها    .ايعدام  عقوبتها تقرر  كان قد سبق صدور قرار عليه    ن  ولو  وتوقيفة 

ومن خ ل   التي استندت إليها في توقيفه(.ب  ن تبين الأسباأعلى    ,سراحه  إط قب

عادة إبتسبيب قرار    ن المشرع ال راقي الزم المحكمة المختصةأ نجد    ,النص المذكور

المتهم الت أ, في حين  توقيف  يلزم قاضي  )نه لم  المادة  بذلك في نص  ( 111حقيق 

وهو قصور تشري ي نتمنى على مشرعنا م الجتة من   ,صولية من القانون المذكورالأ

القرار الصادر من قاضي وان يكون  )  :ضافة عبارةإخ ل ت ديل نص المادة المذكورة ب

ب مسبباً(إالتحقيق  المتهم  توقيف  الجنايات  ."عادة  لمحكمة  ايضاً  بصفتها   ,ويحق 

فراج مؤقتا ايوخ ء سبيل المتهم  إتنقض قرار قاضي التحقيق المتضمن  ن  أالتمييزية  

ب أو  المتهم  أو    إط قعن  بكفاله  بت هد مقرون   التطبيقات    ن وم     .  بدونهاسراحه 

  )   :والذي جاء فيه  جنايات الرصافة بصفتها التمييزية, قرار محكمة  القضائية بهذا الصدد

وجد انه غير صحيح ومخالف , وعطف النظر على القرار المميز  لدى التدقيق والمداولة

احيلوا على هذه المحكمة يجأ, حيث  للقانون المتهمين  التهمة ن  راء محاكمتهم عن 

  بأستثناء  ,, وقد احيلو جمي ا موقوفين /أ( عقوبات406/1ليهم وفق المادة) إالمسندة 
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إذ  المتهم )م.ق.غ( فقد احيل مكفً   ن الجرائم التي تنطوي  أ, وهو غير جائز قانوناً, 

حالة المتهم المذكور إكان الواجب    ,, وبالتاليعدامالمادة المذكورة عقوبتها ايتحت  

قانونو  . (39)موقوفاً ل دم وجود جواز قانوني في هكذا جرائم( يبين  أصول    لم 

قرار من السلطة التحقيقية  مدة التوقيف في حالة صدور    ,المحاكمات الجزائية ال راقي

ت النهج , وعلى ذان اخلت سبيلةأق للسلطة المذكورة  عادة توقيف المتهم الذي سب إب

المقارنة التشري ات  الفسارت  اراء  اختلفت  ولذلك  الاقصى  ,  الحد  تقدير  في  قة 

فالرايللتوقيف الجديدة يالأول    ,  المدة  بان  التي  عادة  اخذ  للمدة  مكملة  التوقيف 

ملة هي مجموع المدتين ن مدة التوقيف الكاأن يطلق سراح المتهم وإل  قب   ,سبقتها

الرالمذكورتين  هذا  واساس  على  أ,  يستند  يلغى ايفراج    نأ ي  وعندما  مؤقتاً,  كان 

 . (40)باستمرار مدة التوقيفعليه   ي ود الامر إلى ماكان ,فراجاي

اعتبر  أالرأما    الآخر  بأي  الامر  لاي دإن  التوقيف  ومستقلجد أمر    عادة  مدة   ,يد  عن 

 , ن التوقيف الجديد صدر في ظروف جديدةأ ي على  أ, ويستند هذا الرالتوقيف السابق

اوج التي  الظروف  تلك  اخرغير  نص  وبموجب  السابق  التوقيف  تملك    .بت  وبالتالي 

كونه يحقق  الأول    ونحن نؤيد الراي      .(41) سلطة التحقيق فترة ومدة جديدة للتوقيف

ال دلة ويوفر ضمانه اكبر للمتهم من خ ل حماية حريتة الفردية, كونه لايحمل المتهم  

  .(42) التوقيف السابق دون حسم الدعوىاعباء استنفاذ سلطة التحقيق لمدة 

 الخاتمة 

دراسة   – نطاق توقيف المتهم في الدعوى الجزائية) بحثنا موضوعب د أن أنهينا عرض 

ولأجل ,  مقارنة( مست رضين أهم المشك ت القانونية التي يثيرها موضوع الدراسة

أهم   ذكر  من  بد  ف   القانونية،  المشك ت  لتلك  المناسبة  الحلول  النتائج وضع 
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مشرّع ال راقي لتكتمل العلى أمل الاخذ بها من قبل , ليهاإوالمقترحات التي توصلنا 

 الغاية التي س ينا لأجلها في أنجاز هذه الدراسة وذلك على النحو التالي: 

 أولا: النتائج 

مهمة لمكافحة الجريمة لاغنى عنه  أداة    ن التوقيفأاتضح لنا من خ ل هذه الدراسة    -1

 من أهداف كونة ايجراء    في الجرائم الخطيرة, ومن أهم مبرراتة ما يحققة اتخاذ هذا

  , ه للمحافظة على سير التحقيق وس مت يهدف    ,التحقيقإجراءات   أمن وإجراء من إجراء  

 .  وسيلة لضمان تنفيذ ال قوبةأنه  كما  .ويسهل عملية استجواب المتهم

لكي يكون التوقيف صحيحاً, يجب أن يكون صادراً من جهة مختصة وذلك لضمان حسن   -2

أتخاذ هذا   التحقيقتقدير  تتمثل بقاضي  الجهة  المختصة, أو    ايجراء, وهذه  المحكمة 

ن يكون أ وقيف الشروط الشكلية التي تتضمن  ولمدة محدده ويجب أن تتوافر في الت 

 .بب من قبل الجهة المختصة باصدارهصدوره بشكل مكتوب وأن يكون مس

ن يكون  أيجب  لذا  ,  مؤقت تقتضية ضرورات م ينةإجراء    التوقيف ليس عقوبة, بل هو  -3

وجد لذلك التمديد إذا  بمدة زمنية م ينة, مع جواز تمديدهابنطاق زمني يتمثل محدد 

, وقد حدد المشرع ال راقي مدة التوقيف بأن لاتزيد في مجموعها ضروراتأو    مقتضى 

 على ست أشهر,الأحوال    ولاتزيد في جميع ,  ربع الحد الأقصى ل قوبة الجريمةعلى  

 .التي ج ل التوقيف فيها مفتوحاً  عدامالجرائم التي عقوبتها اي عدا 

وجو  -4 عليها  التوقيف  الم اقب  الجرائم  في  جرائم  بايعدامبي  محظور في  لكنه   ,

نطاق  ال راقي  المشرع  ضيق  وقد  والجنايات,  الجنح  جرائم  في  وجائز  المخالفات, 

الج جرائم  بالحبس  التوقيف في  عليها  الم اقب  حين  فما دون  ث ث سنوات  نح  في 

اجازتة التشري ات المقارنة دون تلك المدة وبذلك يكون المشرع ال راقي متفوقاً في 

 . وذلك ل دم خطورة تلك الجرائم هذا الجانب
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أغفل المشرع ال راقي النص على تسبيب قرار التوقيف وتسبيب تمديده من قبل   -5

ودحض    هتوقيفأسباب    سلطة التحقيق, رغم اهمية هذه الضمانة للمتهم في م رفة

في حين نجد أن المشرع المصري نص عليها صراحةً  .  الدلائل الكافية التي توفرت ضده

, 2006( لسنة  145الجنائية الم دل بالقانون رقم )ايجراءات    ( من قانون136في المادة)

المحاكمات الجزائية نص أصول    قانون ( من  107وكذلك المشرع اللبناني في المادة )

 على تلك الضمانة.  

 ثانيا: المقترحات

النص صراحةً على وجوب تسبيب  -1 ال راقي  المشرع  التوقيف من أمر    نقترح على 

ن أمنع الاسراف في تقييد الحريات, و ل  لطة التحقيق, وكذلك تسبيب تمديدةقبل س

 . يبلغ الموقوف بتلك الأسباب

على    -2 التوقي نقترح  مدة  تحديد  ال راقي  للجرائمالمشرع  الجريمة  ,  ف  نوع  حسب 

ونقترح ,  ت بينهمامساوا الفجرائم الجنح أقل خطورة من الجنايات, ومن غير الطبي ي  

 . الجنح وأرب ة أشهر في الجنايات للتوقيف شهرين فيالأعلى  أن يكون الحد

النص على سماع أقوال المتهم الموقوف من قبل    المشرع ال راقي  قترح علىن  -3

  ه, استمرار توقيفأسباب    , لغرض أط عة علىسلطة التوقيف عند تمديد موقوفيتة

فوع إمن    هولتمكين  التوقهعداد  مدة  خفض  أن  كما  انجاز  ,  سرعة  في  سيسهم  يف 

 التحقيق.

التوقيف يكمن في التطبيق الصحيح    إطارل الدراسة تبين لنا أن الخلل في  من خ   -4

غايا ايجراء    لهذا المشرع  له  رسم  إالذي  الوصول  في  منه  مرجوه  واهداف  ى  لت 

التحقيقية سواءً تمثلت   الجزائية, وجهة التطبيق هي السلطة  الحقيقة في الدعوى 

التحقيق المختصة,  أو    بقاضي  بالمحكمة  الجنائي  القضاء  يتطلب تخصص  عتباره امما 

 الحارس الطبي ي للحريات.  
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المتهم ب د مرور    -5 احتجاز  أعتبار استمرار  النص على  ال راقي  المشرع  نقترح على 

انتهاء   أو  هالأربع وعشرين ساعة دون استجواب   فترة المحددة كحد اقصى    عند  المدة 

وي حق المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية أسوة   ,توقيفاً ت سفياً   هلتوقيف

( المادة  في  صراحةً  ذلك  على  نص  الذي  اللبناني,  المشرع  قانون 107بنظيرة  من   )  

تبنت حقوقأصول   التي  القانونية  النصوص  تأخذ  لكي  الجزائية,    اينسان   المحاكمات 

 مجالها في التطبيق على أرض الواقع .

 

 المصادر والمراجع 

 ب د القران الكريم 

 اولًا: الكتب القانونية 

 .  1994, ايسكندريةالجنائية, منشاة الم ارف, ايجراءات , أبو عامر محمد زكيد.  .1

الرزاد.   .2 عبد  المكتبة    ,الحديثي  قفخري  الخاص,  القسم  ال قوبات  قانون  شرح 

 . 2016القانونية, بغداد, 

نجيبد.   .3 ال ربية, 3ط  ة, ي الجنائشرح قانون ايجراءات    ,حسني  محمود  النهضة    , دار 

1998.   

فتحيد.   .4 القاهرة   ,سرور  احمد  ال ربية,  النهضة  دار  الجنائية,  وايجراءات  الشرعية 

,1977.   

,  ايسكندرية,  , منشاة الم ارفالاحتياطيضمانات الحبس  ,  سويلم  محمد عليد.   .5

2007  . 

صادق د.   .6 في,  المرصفاوي   حسن  منشاة ايجراءات    أصول  المرصفاوي  الجنائية, 

 . 2007  ,ايسكندريةالم ارف, 
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الحبس  المرصفاوي  حسن صادقد.   .7 التشريع    الاحتياطي,  في  الفرد  حرية  وضمان 

 . 1954دار النشر للجام ات المصرية, القاهرة, المصري, 

عليد.    .8 ال راقي,  الراوي  فؤاد  التشريع  في  المتهم  الأولى,  ,  توقيف  الطب ة 

 . 1983مطب ة أوفست عشتار, بغداد,

الفتاحد.   .9 عبد  الحبس  الشهاوي  قدري  في  -)التوقيفالاحتياطي, ضوابط  الوقف( 

 .  2003, ايسكندرية , والمقارن , منشاة الم ارف التشريع المصري

دراسة مقارنة, دار النهضة ال ربية,    الاحتياطي, الحبس  الطنطاوي  أبراهيم حامدد.   .10

 .2001القاهرة, 

وحماية الحرية الفردية, دار الجام ة    الاحتياطي, الحبس  عبد الله   ادريس عبد الجوادد.   .11

 . 2008,  ايسكندريةالجديدة, 

اللطيفد.   .12 عبد  الحبس  فرج   محمد  الموا  الاحتياطي,  ضوء  في  الدولية  )  ثيق 

 . 2010, مطابع الشرطة, القاهرة,والتشري ات الوطنية(

بين قيوده والت ويض عنة,   الاحتياطي , مشك ت الحبس  محمد    أمين مصطفىد.   .13

 . 2005دراسة مقارنة, دار النهضة ال ربية,

ج, دار  فراواي  الاحتياطي المشك ت ال ملية في الحبس    ,هرجة  مصطفى مجدي د.   .14

   .1992,  ايسكندرية, المطبوعات الجام ية

 ساً: الدساتير ساد

 .  1926 دستور لبنان لسنة .15

 . 2005 دستور ال راق لسنة .16

   .2014لسنة   دستور مصر .17

  اً: القوانين والأنظمة والت ليماتساب 

 الم دل.   1950لسنة   (150)الجنائية المصري رقم ايجراءات  قانون .18
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 . 1965( لسنة 173قانون المحاماة ال راقي رقم ) .19

 الم دل. 1969( لسنة 111قانون ال قوبات ال راقي رقم ) .20

 الم دل.  1971لسنة  ( 23المحاكمات الجزائية ال راقي رقم )أصول  قانون .21

 الم دل.  1972( لسنة 46قانون تنظيم السلطة القضائية المصري رقم ) .22

 . 1974( لسنة 31المصري رقم )الأحداث  قانون .23

 الم دل.  1983( لسنة   76ال راقي رقم )الأحداث  قانون رعاية .24

 .    1987( لسنة 119المنحرفين اللبناني رقم )الأحداث  مرسوم حماية .25

   .الم دل 1996( لسنة 12قانون الطفل المصري رقم )  .26

 الم دل. 2001( لسنة 328المحاكمات الجزائية اللبناني رقم ) أصول  قانون .27

 الم دل .  2002قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة  .28

, المنشور في الوقائع  2003( لسنة  7أمر سلطة الائت ف المؤقتة )المنحلة( رقم ) .29

 . 2004في ايلول  3987ال راقية بال دد 

لقوى أصول    قانون .30 الجزائية  )  الأمن   المحاكمات  رقم  ال راقي  لسنة  17الداخلي   )

2008 . 

 . 2017( لسنة 49قانون الادعاء ال ام ال راقي رقم ) .31

 

 

 والقرارات القضائية الأحكام  :تاس اً 

جنايات   .32 محكمة  المرقم  قرار  التمييزية  بصفتها  في    2008/ت/568القادسية 

 ) غير منشور(.    20/10/2008

  25/2009/ 205المرقم  الهيئة الثانية /قرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية .33

   )غير منشور(.5/2009/ 26في 
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المرقم   .34 التمييزية  بصفتها  كركوك  جنايات  محكمة  في    2011/ت/ 487قرار 

 )غير منشور(.2011/ 27/5

التمييزي .35 النجف بصفتها  جنايات  محكمة  بال دد  قرار    19/1/2015في    2015/ت/32ة 

 .)غير منشور(

 )غير منشور(.2017/ 14/3في   2017/احداث/1قرار محكمة احداث القادسية المرقم  .36

     2020/  6/9في    2/2020/ت ه    548قرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية رقم   .37

 ) غير منشور(. 

)غير    2011/  3/  16في  2011/ت/420قرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية رقم   .38

   منشور(.

  6/9/2020في  2/2020/ت ها548قرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية المرقم  .39

 )غير منشور(.

 : ايع نات والاتفاقيات الدولية اً عاشر

 .  1789والمواطن الفرنسي لسنة  اينسان ع ن حقوقإ .40

 . 1945ميثاق الأمم المتحدة لسنة   .41

 .  1948لسنة  اينسان ال المي لحقوقع ن اي .42

 .  1966للحقوق المدنية والسياسية لسنة  ال هد الدولي .43

 . 1966ال هد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة  .44

 . 1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة   .45

 الهوامش

 

 الهوامش 

 
الوقف( في التشريع المصري والمقارن,    -ضوابط الحبس الاحتياطي ) التوقيفدري عبد الفتاح الشهاوي,  قد.    ( 1)

 .93ص , 2003منشأة المعارف, الإسكندرية, 

 . 74, ص1983, مطبعة أوفيس عشتار, بغداد,  1توقيف المتهم في التشريع العراقي, طفؤاد علي الراوي,  د.    (2)

 .74, ص 1977دار النهضة العربية, القاهرة, ة والإجراءات الجنائية, , الشرعيفتحي سروراحمد د.   (3)
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المعدل, على انه :) الجرائم من حيث    1969( لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم )23نصت المادة )  (4)

شد المقررة لها في بنوع العقوبة الأ  جسامتها ثلاثة انوع : الجنايات والجنح والمخالفات . يحدد نوع الجريمة

, وإذا اجتمع في عقوبة جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة القانون

 لها في القانون(. 

تجدر الاشارة إلى أن المشرع العراقي علق العمل بعقوبة الإعدام, بموجب البند أولًا من القسم الثالث من أمر    ( 5)

. ثم أعيد العمل بها بسبب الظروف الأمنية التي  2003( لسنة 7سلطة الأتلاف المؤقته )المنحله( الملغي رقم )

 مرت بها البلاد. 

(6)  ( المادة  ثانياً( من قانون رعاية52نصت  النافذ على    /  العراقي  المتهم بجناية  أالأحداث  الحدث  نه:) يوقف 

 الرابعة عشرة(.إذا كان عمره قد تجاوز الإعدام  عقوبتها

 . 105ص  مرجع سابق, احمد فتحي سرور,  د.   (7)

 . 97قدري عبد الفتاح الشهاوي, مرجع سابق, صد.   (8)

 153المعدلة بالقانون  رقم    1950لسنة    150الجنائية المصري  رقم  الإجراءات    ( من قانون143نصت المادة)(  9)

الحبس  2007لسنة   تتجاوز مدة  أن  الاحوال لايجوز  ... وفي جميع  أنه:)  التحقيق    الاحتياطي, على  في مرحلة 

وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الاقصى للعقوبة السالبة للحرية, بحيث لايتجاوز ستة أشهر   ,الابتدائي

في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات , وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد 

 أو الإعدام...(.

جرائم الخطر الشامل, هي الجرائم المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون العقوبات اللبناني النافذ    ( 10)

( وهي اضرام النار قصداً في ابنية ومصانع أو عمارات آهله وغير آهله مسكونه أو معده 609  -578في المواد )

, ك جريمة العبث بآلة اطفاء الحريق, وكذلان تمهيداً لارتكاب جرائم الحريقللسكن أو غير ذلك, ومن يقتل إنس

والمواصلات النقل  طرق  سلامة  على  الاعتداء  بصحة   , وجرائم  تضر  التي  والجرائم  الصناعية  الإنسان    والاعمال 

 . حيوانوال

ن لايزيد مجموع  أالمعدل, والتي تضمنت ايضاً    1969( لسنة  111( من قانون العقوبات رقم )87نصت المادة )  (11)

وإذا أطلق لفظ السجن عد ذلك   .سة وعشرين ( سنة في جميع الأحوالمدد العقوبات السالبة للحرية على ) خم

المحكوم المعليه    سجناً مؤقتاً, ويكلف  المقررة  قانوناً في  الأعمال  بأداء  المؤقت  أو  المؤبد  نشآت بالسجن 

المؤبد(كما شددت عقوبة ).  العقابية التي لاتنتهي  السجدن   ) الحياة  ) السجن مدى  بوفاة المحكوم إلا    إلى 

المحاكمات الجزائية ( المنشور  أصول    ) تعديل قانون  2003( لسنة  31وذلك بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم)

 لتصبح على النحو المذكور.  1/3/2003في  3980الوفائع العراقية بالعدد في 

( لسنة  145والمعدلة بالقانون رقم )  1950( لسنة  150المصري رقم )الإجراءات    ( من قانون1/  134)  نصت المادة  (12)

ة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو  يق بعد أستجواب المتهم أو في حال, على أنه:) يجوز لقاضي التحق 2006

معاقباً  كافية  جنحة  عليها  والدلائل  سنة,  عن  لاتقل  لمدة  بالحبس  يصدرعليها  أن  المتهم  أمر    ,  بحبس 

 أحتياطياً...(.

 .44ص ,2001, الحبس الاحتياطي دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, د طنطاويابراهيم حامد.   (13)

  2001( لسنة  328المحاكمات الجزائية اللبناني رقم )أصول    ( البند ثالثاً منها قانون107ينظر: نص المادة )   (14)

 .2001( لسنة 359والمعدل بالقانون رقم )

 )غير منشور(. 2011/ 3/ 16في  2011/ت/420قرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية بالعدد  (15)

 المعدل. 1969  ( لسنة111قانون العقوبات رقم )( من 26ينظر: نص المادة ) (16)

 المعدل.   1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم )أصول  ( من قانون110نص الفقرة )أ( المادة )  ينظر:  (17)

 ) غير منشور(.   2020/ 6/9في  2/2020/ت ه  548قرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية رقم   (18)
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(19 )  ( المادة  قانون134نصت  رالإجراءات    ( من  المصري  أنه  1950لسنة    150قم  الجنائية  يجوز    : المعدل على   (

إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها   ,لقاضي التحقيق, بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه

 بحبس المتهم احتياطياً ...( . أمر  , أن يصدرل عن سنة؛ والدلائل عليها كافيةبالحبس لمدة لاتق

المعدل, على    2001لسنة    328قم  المحاكمات الجزائية اللبناني رأصول    ( من قانون107/3نصت المادة )  (20)

ن  أشرط ه, اراً بتوقيفي النيابة, يمكنة أن يصدر قرأ ب القاضي المدعى عليه, ويستطلع رن يستجوأ)بعد  تي: لآال

, أو أن يكون قد حكم عليه, قبلًا بعقوبة جنائية  عليه بالحبس أكثر من سنة  ليه معاقباً إيكون الجرم المسندة  

 . من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ( أو الحبس اكثر

 المعدل.   1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم )أصول  ( من قانون109نص الفقرة )أ( المادة )  ينظر:  (21)

 )غير منشور(.  19/3/2015في  2015/ت/32قرار محكمة جنايات النجف بصفتها التمييزية المرقم   (22)

 .9ص  مرجع سابق,فؤاد علي الراوي, د.   (23)

شهرين في    الاحتياطي ن يتعدى أمد الاعتقال  أمغربي النافذ, على أنه:) لايمكن  ( قانون المسطرة الجنائبة ال24)

الاعتقال   استمرار  الأجل ضرورة  انصرام هذا  إذا ظهرت عند  التحقيق تمديد الاحتياطيالجنايات.  لقاضي  , جاز 

.  ابة العامة المدعمة أيضاً بأسبابقضائي معلل تعليلأ خاصاً يصدره بناء على طلبات النيأمر    فترته, بمقتضى

بنتهاء   في حدود خمس مرات ولنفس المدة, إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمراً إلا    لايمكن أن تكون التمديدات

المدة أثناء هذه  التحقيق(. كما نص قانونالتحقيق  القانون, ويستمر  المتهم بقوة  الإجراءات    , يطلق سراح 

ل  /ب( قانون اصو109اقي في المادة )( على الحد الاقصى للتوقيف. كذلك المشرع العر125الجزائري المادة )

بأستثناء الجرائم المعاقب    ,قصىاشهر كحد ا  ةوضع سقف زمني للتوقيف ست  , المحاكمات الجزائية النافذ

 , لم يحدد سقف اقصى للتوقيف.  ها بالإعدامليع

انون الإجراءات الجنائية  ( من ق143صولية, والمشرع المصري في المادة )( الأ109مشرع العراقي في المادة )ال  (25)

 . النافذ

 .91الراوي , مرجع سابق, ص فؤاد علي د.   (26)

 المعدل.   1971لسنة  23المحاكمات الجزائية رقم أصول  ( من قانون109ينظر: نص الفقرة )ب( المادة ) (27)

 المعدل.  1950( لسنة 150الجنائية المصري رقم )الإجراءات  ( من قانون201ينظر: المادة)  (28)

قانون  د.  (29) محمد,  مصطفى  )التحقيق  الإجراءات    أمين  المطبوعات   الابتدائيالجنائية  دار  والمحاكمة(, 

 .117, ص2012, الإسكندريةالجامعية, 

 . المعدل. 1950( لسنة 150الجنائية المصري رقم )الإجراءات   ( من قانون134)  ينظر: نص المادة (30)

 .1950( لسنة  150الجنائية المصري رقم )الإجراءات  ( من قانون134( من المادة) 1ينظر: نص الفقرة ) (31)

المشكلات العملية في الحبس الاحتياطي والإفراج, دار المطبوعات الجامعية,  ,  مصطفى مجدي هرجةد.    ( 32)

 .  96, ص 1992الإسكندرية, 

, مطابع ثيق الدولية والتشريعات الوطنية(الحبس الاحتياطي) في ضوء الموا,  محمد عبد اللطيف فرجد.    (33)

 . 221, ص2010الشرطة, القاهرة, 

 المعدل.   1971( لسنة 23اكمات الجزائية رقم )حأصول الم /ب( من قانون109ينظر: نص المادة ) (34)

 )غير منشور(.  27/5/2011في   2011/ت/487قرار محكمة جنايات كركوك بصفتها التمييزية المرقم   (35)

 . 610ص ,1998, دار النهضة العربية,  3طالإجراءات الجنائية ,   محمود نجيب حسني, شرح قانوند.   (36)

 ) غير منشور(.  20/10/2008في  2008/ت/568قرار محكمة جنايات القادسية بصفتها التمييزية المرقم   (37)

الحبس الاحتياطي وحماية الحرية الفردية, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية,  عبدالله , ادريس عبد الجواد د.  ( 38)

  .250ص ,2008

المرقم    (39) الثانية,  ,الهيئة  التمييزية  الرصافة بصفتها  هـ  205قرار محكمة جنايات  /  26/3في    2/2009/ 

 )غير منشور(.2014
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, 2007نائية, مشأة المعارف, الإسكندرية,  أصول الإجراءات الج  المرصفاوي في  حسن صادق المرصفاوي,د.   (40)

 .100, ص1994منشأة المعارف, الإسكندرية, , نائيةالإجراءات الج  ,ابوعامر محمد زكيد. .198ص

, بدون سنة الإسكندريةالجنائية, منشاة المعارف,الإجراءات    عوض محمد عوض, المبادئ العامة في قانوند.    (41)

ص   مد.  .  451نشر,  فرج,  اللطيف  عبد  ص  رجع  محمد   , سويلمد. .  227سابق  علي  ضمانات  محمد  الحبس , 

 . 170, ص2007, الإسكندرية,  الاحتياطي, منشاة المعارف

 . 169, ص2016,  ات القسم خاص, المكتبة القانونية, بغدادفخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبد.    ( 42)


